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الشكوى لغير االله مذلة! كما يقول الأوفياء المخلصون 
من الأغلبية الصامتة! من العمالة المهنية الفنية، والعمالة 
المتميزة بإنتاجيتها، والتزامها لكل ما يعنيه ضبط وربط 
مواقعها الإنشائية، والزراعية والمعمارية، وخدمة المنازل 
والأسر كالسواق والطباخين والمزارعين وأمثالهم من 
فنيي الكهرباء عامة والمجالات الصحية والتبريد والمطاعم 
والحلاقين والعمالة الفنية بكل تخصصاتها وغيرهم، 
كيف تمنع الجهات المعنية تجديد إقاماتهم عند وصولهم 
إلى سن الستين رغم الحاجة إليهم، ورغم أن استبدالهم 
بعمالة أخرى قد تكون نقطة ســلبية إذا كانت العمالة 
الجديدة لا تدرك من مهارات الأعمال سوى مسماها.

كما أن ذلــك الإجراء يعد إجراما بحق هذه العمالة 
التي لم تقترف ذنبا سوى أنها بلغت الستين من سنوات 
أعمارها، فيتم طردها بلا توديع يليق بها، ودون النظر 
لما قد تتعــرض له بلادهم العربية وغيرها من حروب 
أو كوارث تضعهم وأهلهم في أوضاع إنسانية مؤلمة!

هذه العمالة النظيفة طالها ما طال مواطني هذا الوطن 
الغالي مما أسموه بديوان خدماتهم «تقاعد قسري مغري 
شكلا، ومؤذي واقعا»، تضررت منه البلاد والعباد لكل 
تخصصاتهم مدنية وعسكرية بغفلة واقعية، تضاعفت 
أضرارها بعد سوء الأحوال لكل ذلك الإهمال، ولا تزال 
آثار هذا التقاعد القسري واضحة بالمهن البسيطة من 
المعاناة مع عدم القدرة على التحصيل المطلوب إضافة 
إلى الفراغ غير المحســوب وغير المستغل ولو حتى 
في تعليم الأجيال وعلاج نســائنا والرجال والأطفال 

من الأجيال.
سن الستين هو قناع المخططين لهذا الحال بحجة 
دماء جديدة نعتز بها ونقدرها كونها وطنية تتدرج في 
استلام وتسليم مواقعها، لو قدر لها ذلك، وهو يصلح 
في دول أخرى كالهند مثلا أو السند أو الصين الأكثر 
كثافة للسكان، بينما نحن لم يبلغ تعدادنا مليونا، في 

حين أن أعدادهم بالملايين البشرية!
وللإحاطة لأصحاب القرار في ذلك، فإنه في الاتحاد 
الســوفييتي وأمثاله خلال القرن الماضي كانت أعمار 
قياداته العليا لا تقل عن الثمانين، فأنجزوا حتى وصفت 
بلادهــم بالدول العظمى وتمكنت من التحكم بمصير 
العالم عسكريا ومدنيا، أما نحن فلم نبلغ مستواهم مع 
الالتزام بالتقاعد عند ســن الستين كجيل ثالث ناشئ 

لتولي مسؤولياته!
هل لهذا الوضع انتباه من ســلطاتنا التشــريعية 
والتنفيذية لوقف هدر ثرواتنا البشرية طالت أعماركم؟! 

ارحموهم يرحمكم االله! رفقا بالبلاد والعباد.

تطرقت في مقال ســابق، وتحديدا خلال نوفمبر 
الماضي إلى نية وزارة التربية إعادة الاختبارات الورقية 
خلال الفصل الدراسي الأول، وحذرت وقتها من اتخاذ 
مثل هذا القرار الذي سيكون ضرره أكثر من منفعته 
على الهيئة التدريسية والطلبة في ظل جائحة كورونا، 
وبعدها تراجعت الوزارة عن قرارها واعتمدت على آلية 

التحصيل العلمي عبر «التعليم عن بعُد».
ذكرت وقتها أن قرارات الــوزارة كانت متخبطة 
منذ بداية أزمة كورونا، كما أن أحوالها غير مستقرة، 
حيث لا خطط لها أو رؤية واضحة في اتخاذ القرارات 
المتعلقة بمصير الطلبة، والدليل على ذلك تأجيل الدراسة 
خلال العام الدراســي الماضي ومن ثم إعادة الدراسة 
بنظام «التعليم عن بعُــد» وحتى خلصت إلى اعتماد 
نجاح الطلبة في جميع المراحل الدراســية بمن فيهم 

طلبة الثانوية العامة.
الوزارة وبعد مرور عاما مازالت غير مستقرة على 
رأي رغم أن العام الدراسي شارف على الانتهاء، فتارة 
نجدها مستمرة في التعليم عن بعد، وتارة أخرى تعتمد 
الاختبارات الورقية للصف الثاني عشــر، في وقت 

نلاحظ فيه تزايدا كبيرا في أعداد الإصابات.
السلطات الصحية دائما تحذر من إقامة التجمعات 
إلا أن قرار «التربية» المفاجئ بالســماح بالاختبارات 
الورقية سيفرض التجمعات بالحضور الإجباري للطلبة 
لأداء اختباراتهم، ولا نعلم علام اســتندت الوزارتان 

حتى يتم تطبيق مثل هذا القرار؟!
موظفو الدولة ألزمتهم السلطات الصحية بتقليص 
أعدادهم بنسبة أقل من ٣٠٪ للحد من التجمعات في مقار 
أعمالهم، فكيف تلزم الطلبة بالحضور لأداء الاختبارات 
بهذا الوقت رغم التشدد في تطبيق الإجراءات؟. السؤال 
الذي يطرح نفسه، هل وزارة التربية جاهزة لهذا الإجراء، 
وما خطتها للعودة رغم عدم انتقالنا للمرحلة الخامسة 

من العودة في ظل تزايد الإصابات ؟.
هل سيتم مثلا عمل مسحة أسبوعية قبل دخول 
الطلبة إلى قاعة الاختبار أسوة بما هو معمول به قبل 
جلســات مجلس الأمة للتأكد من ســلامتهم، أم أنها 
ستكتفي بقياس الحرارة وارتداء الكمام فقط ؟ ننتظر 

الإجابة من المسؤولين. 
«التربية» حددت ســبتمبر المقبل موعدا لافتتاح 
المدارس لجميع المراحل الدراسية، وهذا القرار بوجهة 
نظري يحتاج إلى تقييم للوضع الصحي قبل الخوض 
فيه لأنه من الصعب التخمــين في هذه الأمور، التي 
تتطلب تحقيق المناعة المجتمعية بتطعيم ٧٠٪ من الشعب 

قبل تطبيقها.
يجب على السلطات الصحية ووزارة التربية مجتمعين 
أن يراجعوا قرارهم ويتريثوا بخصوص اختبارات الصف 
١٢حتى تستقر الأمور أسوة بما هو معمول به في دول 
الخليج الأخرى الذين أكملوا عامهم الدراسي بمختلف 
مراحلهم عبر الأونلاين، واقتصار التحصيل العلمي 
للطلبة على التقييم الإلكتروني والأعمال والواجبات 
حتى تعود الحياة إلى وضعها الطبيعي ويعود الطلبة 
لمقاعد الدراسة بعد توافر اللقاح واستقرار الأوضاع.

يجب الأخذ برأي مــن أهل الاختصاص للمرحلة 
المقبلة قبل الإقدام على مثل تلك القرارات المصيرية دون 
دراسة ربما تنتج عنه عواقب وخيمة في ظل استمرار 
انتشار الڤيروس، كما أن قرار اعتماد الاختبارات الورقية 
سيربك الطلبة إضافة إلى ذلك سينشط سوق الدروس 
التي أصبحت مفقودة بســبب اعتماد  الخصوصية 
الطلبة على أنفسهم من خلال هذا النوع من التعليم.

«الركادة» مطلوبة والعودة من دون دراسة متأنية 
لمثل تلك القرارات مرفوضة، ومنا إلى المسؤولين.

كمقدمة للموضوع ولأمُهّد لكم حجية 
ومشروعية ومنطقية هذا الاقتراح، أود 
إخباركم بهذه المعلومات: تبلغ مبيعات 
الجمعيات التعاونية مجتمعة في الكويت 
قرابة المليار دينار سنويا، طبعا أنا أتكلم 
عن الأسواق المركزية وفروعها فقط، أما 
باقي المحلات الاستثمارية من محلات 
بيع كل أنواع البضائع وتقديم كافة أنواع 
الخدمات، فالرقــم لا يبتعد كثيرا عن 
النصف مليار دينار ودليلنا على ذلك 
التنافس الشرس والعنيف الذي يحصل 
كلما طرحت إحدى الجمعيات عدة محلات 
للاستثمار بنظام المزايدة، حتى أنه تصل 
المبالغ التي توضع في المظاريف المغلقة 
للحصــول على تلك المحلات إلى أرقام 
فلكية، إلى درجة أننا كلنا ســمعنا عن 
محل البنشر الذي فاز به مستثمر ودفع 
٧٥٠ ألف دينار كمساهمة للجمعية فقط 

ليفوز به.
باختصار مردود الفرص الاستثمارية 
في أي ضاحية من ضواحي الكويت يجلب 
مبالغ طائلة ويستحق أن نضع هذا الأمر 
على الطاولة لتقديمه لأي شركة عملاقة 
تقبل بناء ضاحيــة جديدة بالكامل مع 
بنيتها التحتية مع مدارسها ومساجدها 

وحدائقها وكل أمورها الأخرى.
نظام «هات وخذ» أسمح لك باستغلال 
كافة الفرص الاستثمارية في الضاحية 
(الجمعية مع كل فروعها بالإضافة إلى 
كل المحلات التجاريــة الأخرى) مقابل 
أنك تقوم ببناء ضاحية سكنية بالكامل 
كما قلــت قبل قليل مع بنيتها التحتية 

كاملة مكملة.
سبب هذا الاقتراح هو تصريح نقلته 
الخدمات الإخبارية عن بنك التسليف قبل 
عدة أيام - ولا أعلم مدى صحته - أنه لن 
يستطيع بعد فترة توفير السيولة الكافية 
لدفع قروض التسليف للمواطنين أصحاب 
الطلبات الجديدة خاصة الذين ظهر لهم 
تخصيص في الضواحي الجديدة. هذا 
الاقتراح ســيحل مشكلة السيولة وقد 
يكون بديلا لبنك التسليف وما يشكله 

من عبء مالي على الدولة.
٭ نقطــة أخيرة: متأكــد أن هناك 
اقتراحات أفضل وأذكى من هذا الاقتراح 
لدى أشخاص آخرين أذكى وأفضل مني 
ليس فقط في موضوع بنك التسليف بل 
في شتى مجالات البلد الأخرى الخدمية 
التي تكلف الدولــة مبالغ طائلة وتنهك 
الميزانية، لذلك أتمنى من مكتب رئيس 
الوزراء وضع خط ساخن يستقبل تلك 
الأفكار و«يفلترها» لتقدم إلى سمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح الخالد ليطلع عليها.

تخيلوا لو تبادلنــا الأدوار وتبادلنا 
الشخصيات فيما بيننا، لكي أشرح فكرتي 
بطريقة يسهل على الجميع فهمها، تخيلوا 
لو أن الأوجه والهيئات بقيت على حالها، 

لكن الألسنة تبدلت بين الحضور.
أو قاعات  المجالــس  تحضر أحــد 
الاجتماعــات، تجد فيهــا كلا من أحمد 
الناس  وســعيد وعبداالله وغيرهم من 
والحضور، يتحدث سعيد بلسان عبداالله، 
وأحمد بلسان سعيد، أما عبداالله فيتحدث 

بلسان حاله.
مــا هو حال البقية إذا كانت تعلم أن 
الألســنة قد تبدلت فيما بينهم؟ وماذا 
ســتكون ردات فعلهم وتفاعلهم فيما 
أم  يسمعون، هل ســيقيمون الحديث 

المتحدث؟
أتوقــع في هذه الحالة ســيقيمون 
الحديث كون المتحدث مجهولا بالنسبة 
لهم، نتيجة لما حصل في بداية المقال، حين 
اتفقنا أن الهيئات ستبقى وتتبدل الألسنة.

لــن ينظروا لهويــة المتكلم ولا إلى 
منصبــه وجيبه، بل إلــى كلماته فقط، 
هذا السيناريو لن يحدث أبدا كما نعلم، 
بالصورة، بغض  سنظل نربط الصوت 
النظر عن النتيجة التي غالبا ما تأتي على 
حساب أحدهم، سيكون الناتج بعد العملية 
الحسابية يساوي المصلحة الشخصية 

«للأسف».
لكن بلا شك سيأتي ذلك اليوم الذي 
تتمنون فيه حصول ذلك، حين تقف في 
صفكم كلماتكم وتخونكم هيئاتكم، حين 
ترفض حروفكم وكل ذنبها بأنها خرجت 
من ألسنتكم التي لا تصمت، ولا تتعلم 

أنها مهما قالت فسيبدو بلا قيمة.
أما هؤلاء الذين يكررون ما قيل لهم 
أو الذين لا ينطقون فلن يشعروا بالفارق 
ولن يتمنوا تلك الأماني، فهنيئا لكم ودمتم 

صامتين.

أكثر دقة وأكثر وضوحا فإن حل مجلس 
الأمة وإجــراء انتخابات جديدة وفق 
قانــون الانتخاب القائم يعني: مزيدا 
من التعقيد والإشكال السياسي وتجدد 

الأزمة السياسية بل وتعميقها. 
لذا، انتخابات جديدة بذات قانون 
الانتخاب تعني أنه «لن نطيب وسيبقى 
الشر السياسي قائما»، لذا ليس أمام 
الحكومة سوى أن تبادر وتقدم قانون 
انتخاب جديدا، سواء عن طريقها بشكل 
مباشــر أو المقربين منها من النواب 
وباعتقــادي أن الحكومة تملك القوة 
«البرلمانية» لتمرير هذا القانون وعبوره 
إلا إذا كان لحلفائها رأي آخر، وهذه 
مشكلة أخرى تواجه الحكومة في ظل 
تباين وجهات النظر بينها وبين حلفائها 
من الأقطاب السياسية والاقتصادية.

< < <
القادمة كما  الانتخابات  توضيح الواضح: 
ذكرت أيا كان شكلها أو سببها فستشهد 

نسبة تغيير تصل ربما حتى ٨٠٪.

حكومي في عدم المواجهة والتسبب بعدم 
انعقاد جلســة عادية واحدة للمجلس 
رغم انتخابه منذ أكثر من ثلاثة أشهر!

إن أغلبية الشعب الكويتي لا تعير 
أهميــة لمــا يتناوله الزخــم الإعلامي 
والتراشــق بين الخصوم السياسيين، 
ولا تقف في صف أحد مقابل آخر، بل ما 
يهم الشعب الكويتي اليوم هو (الكويت) 
والمرور بسفينتها إلى بر الأمان، فنحن 
نعيش في واقع سيئ ونرى مؤشرات 
مستقبل مظلم، ما لم تتكاتف الأيادي 
الوطنيــة وتجتمع ســواعدها باتجاه 
الشــراع  الوطــن، وتوجيه  مصلحة 
السياســي  التنمية والإصلاح  باتجاه 
والمالــي والاقتصادي، ورمي كل حمل 
غير مهم وفاسد من ســفينة الوطن، 
ومعالجة أي ثقب في جســدها قبل أن 

يكبر ونغرق جميعا.

التعديلات على أرض الواقع!
لنتراشــق  الكويت جانبا  تركنــا 
التــي بمنتهى  الاتهامات السياســية 
الوضوح والصراحة لن يستفيد منها 
المواطن بشيء، من سيعوض أصحاب 
المشــاريع الصغيرة والمتوســطة في 
ظل عدم إقرار أي قانون يحدد كيفية 
تعويضهم بشكل قانوني واضح عما 
أصابهم جراء أزمة كورونا؟ أو المواطن 
التي أرهقت القروض كاهله ولم يعد قادرا 
على اجتياز متطلبات الحياة اليومية؟!

السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لو 
رجع الزمن ليوم الانتخابات في ديسمبر 
٢٠٢٠ بعد ما مررنا به الآن، فهل نشارك 
للتصويت مرة أخرى بعد ما أصبح منا 
من يؤمن بأن الانتخابات التي صبغت 
في بدايتها بصبغة إصلاحية أصبحت 
تأزيميــة، وتحولت النظــرة المضيئة 
للمستقبل إلى ضبابية مبهمة الملامح؟ 

لك من يحبك يا وطن.

انتخابات برلمانية في ٢٠٢١ فنســبة 
التغيير قياسا على نسب التغيير في 
المجلسين السابقين على الأقل فلن تقل 

نسبة التغيير عن ٧٥٪. 
< < <

محصلة مــا ذكرته هــو أن أي 
انتخابات لن تكون في صالح الحكومة 
بشــكل عام، بل إنها ستعقّد المشهد 
السياسي (أكثر مما هو معقد)، وبشكل 

مؤقتة يستنزفون مواردها ويسيطرون 
على مراكز القرار فيها. 

بالمقابل.. مجلس الأمة لا يزال مشغولا 
بخلافه حول موضوع الرئاسة، وبقرار 
المحكمة الدستورية في شطب عضوية 
النائب بدر الداهوم، ويقابل ذلك تخاذل 

الواضح في استراتيجيات إدارة الأزمات 
الملامح  الحكومية دون رؤية واضحة 

كما فعلت معظم دول العالم.
حتــى الملفات العالقــة التي أقرت 
الحكومة مســبقا بطرحها لتحســين 
الاقتصاد وإنعاشه كالتعديلات المطلوبة 
على قانون الدين العام لم يبت فيها أو 
توضع خطة واضحة لكيفية تطبيق تلك 

ورقة الاقتراع واختياره الذي يشكل 
في مجمله حركة تغيير شاملة لتبديل 
أعضاء حكوميين بآخرين معارضين أو 
على الأقل أقرب إلى النفس المعارض.

< < <
الانتخابات القادمة أيا كان توقيتها 
أو سببها ستكون فرصة لرجل الشارع 
البسيط ليرفع من نسبة تغيير أعضاء 
مجلس الأمة، بمعنى أدق: إذا أجريت 

الخاص في التنمية، وتحرير الأراضي 
للسكن وللقطاع الخاص.

حلول ليست غائبة عن أي مسؤول 
في الدولة، ولكن المستفيد من استمرار 
الفساد والبيروقراطية هم من يحاربون 
الإصلاح، ويتعاملون مع الكويت كدولة 

الغالي من تخوين ومزيدات وصفقات 
سياسية سواء معلنة أو أجندات سرية، 
فأين المواطن البسيط الذي وضع لك 

صوته لتمثله داخل المجلس؟
أربعة شهور من عمر المجلس مرت 
الكرام، تزايــدت فيها الأزمات  مرور 
واحتدت الأوضاع المعيشية بسبب تأثير 
أزمة كورونا، وأيضا بســبب التذبذب 

مما لا شك فيه أن القادم من الأيام 
ينبئ بتغييرات جذرية مرتقبة، فالمتوقع 
أو المنتظر على الأقل انتخابات مبكرة، 
هذا أبسط ما يتوقعه الناس ويتمنونه، 
وفي هــذه المقالة ســأترك التحليل 
المنضبط وسأتبع قراءة  السياســي 
وتحليل أماني رجل الشارع العادي، 
وكما ذكرت أبسطها انتخابات مبكرة 
جديدة ومجلــس أمة جديد وحكومة 

جديدة. 
< < <

الناس أصبحــوا يرون أي تغيير 
يحدث نتيجة الانتخابات هو انتصار 
سياسي لهم رغم أنه لا ناقة ولا جمل 

لهم.
هنا الناخب/ المواطن/ رجل الشارع 
العادي يرى أن مشاركته في تحقيق 
تغيير في مجلــس الأمة هو انتصار 

شخصي له يحققه على الحكومة.
رجل الشــارع العادي ليس بيده 
شــيء ليحققه على الحكومة سوى 

بلغ العجــز الفعلي في موازنة هذا 
العــام حوالي ٥ مليــارات دينار، مما 
يعني بحسب المعطيات والأوضاع التي 
تمر بهــا البلاد والمنطقة أن هذا العجز 
سيكبر ويتضاعف في كل سنة مالية مما 
يصعب تدريجيا معالجته، بالمقابل تعمل 
الحكومة على معالجة هذا العجز بحلول 
مؤقتة عبر استعادة أموال من مؤسسة 
البترول وإقرار قانون الدين العام دون 
إيجاد حلول ناجعــة لهذا العجز، رغم 
أنها سهلة وفي متناول اليد.. تبدأ من 
الإصلاح السياسي والمالي والاقتصادي 
عبر محاربة الفساد، والعمل على تنويع 
مصادر الدخل، واستعادة ومتابعة الأموال 
الحكوميــة غير المحصلة، وترشــيد 
المصروفات ودمج مؤسسات والتخلي 
عن أخرى غيــر رابحة، وخصخصة 
القطاع  القطاعات الخاســرة وإشراك 

 تعثر يتلو آخر، ومن أزمة لأخرى، 
وارتفاع غير مسبوق في حدة الصراع 
السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة من 
جانب وتداخل بين اختصاص السلطات 
من جانب آخر، هكذا نصف حال الكويت 
اليوم، وصفا لــم أتمن يوما أن يكتبه 

قلمي.
حشود المواطنين التي شاركت في 
انتخابات مجلس الأمة ٢٠٢٠ كانت دليلا 
واضحا على رغبة ملحة لدى الجميع في 
التغيير للأفضل، ولكن سرعان ما انقلبت 
الأمور رأسا على عقب دون سابق إنذار 
لتتحول إلى تهديدات ووعيد باستجواب 
رئيس الوزراء، وليستمر بعدها مسلسل 
الصراع بين النواب أنفسهم! فهل هذا ما 
كان يصبو إليه المواطن جاهدا لتحسين 

أحواله من جميع النواحي؟!
أقف محايداً كأي مواطن محب لوطنه 
لا أنتمي لأي فريق ولا أتحيز لمجلس 
أو حكومة نظــرا لما وصل إليه وطني 
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قدرات وإمكانيات الجمعيات بصورة 
مســتمرة ليس بالمهمة الصعبة على 
بالتعاون  الشؤون الاجتماعية  وزارة 
مع الأمانة العامة للتخطيط ومنظومة 

الأمم المتحدة في البلاد.
وإنني على ثقة بأن جمعيات النفع 
العام لديها خبرات وإمكانات لا محدودة 
لتقوم بدور رئيسي في برامج التنمية 
إن أدركنا ذلك الآن في هذا الوقت لتكون 
الكويت نموذجا يحتذى أمام دول العالم 
بما تقدمه جمعيات النفع العام من جهود 
وقوة دفع بخطط وبرامج التنمية، بل 
قد تكون مشاركة الجمعيات في هذه 
المسؤولية معيارا مهما لما تقدمه الدولة 
من دعــم لجمعيات النفع العام خلال 

السنوات القادمة حتى عام ٢٠٣٠. 
وبالرغم من أن الأهداف الســبعة 
عشر تعتبر استمرارا لأهداف الألفية 
الثالثة التي سبقتها، إلا أنها تعد أكثر 
شمولا وتحديدا وتلامس العديد من 
طموحات الإنسان على المستوى العالمي.

والأهداف حســب البرنامج الزمني، 
ولدينا العديد من جمعيات النفع العام 
التي تتوافق أنشــطتها مع الأهداف 
والغايات العالمية للتنمية المســتدامة 
وتملــك إمكانيات العمــل إلى جانب 
الوزارات للقيام بالمسؤوليات الوطنية.
وأعتقد أن وعــي جمعيات النفع 
العام بدورها لتنفيذ الأهداف والغايات 
للتنمية المســتدامة وتعزيز  العالمية 

للقيام بأدوار فاعلة إلى جانب الحكومات 
لوضع الخطط والبرامج والتوعية بها 

ومتابعتها. 
ونحن في منتصف الطريق حتى 
عام ٢٠٣٠ فإنني أتساءل عما قامت به 
جمعيات النفع العام والمجتمع المدني 
في هذا الإطار، حيث إنهم شركاء في 
وضع وتنفيذ خطط التنمية ومتابعة 
التقدم بتنفيذها وصولا لتحقيق الغايات 

عندما كنت أقدم أمام أحد اجتماعات 
المتحدة فــي نيويورك تقرير  الأمم 
الكويت عن إنجازاتها للتصدي للإيدز 
ضمن التزامها بالأهداف العالمية للتنمية 
الألفية الجديدة، فقد كانت الأمم المتحدة 
بجميع منظماتها ومستشاريها تضع 
اللمسات الأخيرة على الأهداف والغايات 
العالمية للتنمية المســتدامة حتى عام 
٢٠٣٠ والتي اعتمدها قادة ورؤســاء 
دول العالم في نيويورك في سبتمبر 
٢٠١٥ في قمــة الأمم المتحدة للتنمية 

المستدامة.
الســبعة عشــر  وهذه الأهداف 
وغاياتها التــي تندرج ضمن إطارها 
المجتمع  أمام  للدول  التزاما  أصبحت 
الدولي ويتعين على كل دولة أن تقدم 
بالمؤشرات  المتابعة المشفوعة  تقارير 
حتى عام ٢٠٣٠ ووفقا للآلية والمنهجية 
التي وضعتها الأمم المتحدة والتي لا 
تهمش دور مؤسسات المجتمع المدني 
وجمعيات النفع العام وكل الشــركاء 

ألم وأمل
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